
  جامعة المنصورة

  كلية الحقوق

  قسم القانون الدولي العام

ةال
َّ
ة مسئولي

َّ
ة ل الدولي

َّ
ساعدات الإنساني

ُ
لاستيلاء على الم

حة
َّ
سل

ُ
أثناء النزاعات الم

  الباحث

  عقيل كحيط سمير

  إشراف

  عبدالله محمد عبدالله الهواري/ الدكتور الأستاذ
  أستاذ ورئيس مجلس قسم القانون الدولي العام

  السابقكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الوكيل 
  جامعة المنصورة –كلية الحقوق 

٢٠٢٤   



    ١  
 

  مقدمة

 

                                                             
الدَّولي العام، منشورات زين الحقوقيَّة، ) بريز فتاح يونس النقيب، المسؤوليَّة الدوليَّة عن الأضرار في نطاق القانون ١(

  .١٣، ص٢٠١٩بيروت، 



    ٢  
 



    ٣  
 

 



    ٤  
 

  تمهيدي مبحث                                         

ساعدات بتعريف ال
ُ
ات تقديم والم

َّ
ة التي تحكم عملي

َّ
المبادئ الأساسي

ة
َّ
ساعدات الإنساني

ُ
  الم

  المطلب الأول

ةبتعريف ال
َّ
ساعدات الإنساني

ُ
ة عن غيرها و الم

َّ
ساعدات الإنساني

ُ
مييز الم

َ
ت

لحات المشابهة
َ
ط

ْ
ص

ُ
  من الم



    ٥  
 

                                                             



    ٦  
 

                                                             



    ٧  
 

:تعريف المُساعدات الدوليَّة من جانب التشريع الدوليثانياً: 

                                                             



    ٨  
 

                                                             



    ٩  
 

:تعريف المُساعدات الإنسانيَّة من جانب القضاء الدوليثالثاً: 

                                                             



    ١٠  
 

ل الإنسانيأولاً:  :التمييز بين المُساعدات الإنسانيَّة والتدخُّ

                                                             



    ١١  
 

                                                             



    ١٢  
 

 

 

 

                                                             



    ١٣  
 

                                                             

  .٢٤-٢٣د. ماهر جميل أبو خوات، المُساعَدات الإنسانيَّة الدوليَّة، مرجع سابق، ص  )٢(



    ١٤  
 

                                                             



    ١٥  
 

                                                             



    ١٦  
 

:تمييز المُساعدات الإنسانيَّة عن المُساعدات الإنمائيَّةثانياً: 

                                                             



    ١٧  
 

                                                             



    ١٨  
 

                                                             



    ١٩  
 

:التمييز بين المُساعدات الإنسانيَّة الدوليَّة والمُساعدات الإنسانيَّة الداخليَّةثالثاً: 

                                                             



    ٢٠  
 

:التمييز بين المُساعدات الإنسانيَّة ومسؤوليَّة الحماية رابعً 

                                                             



    ٢١  
 

                                                             



    ٢٢  
 

                                                             



    ٢٣  
 

  الثاني المطلب

ة التي تحكم
َّ
ات المبادئ الأساسي

َّ
ة عملي

َّ
ساعدات الإنساني

ُ
  تقديم الم

                                                             



    ٢٤  
 

:العمل على الالتزام بمبدأ الإنسانيَّةأولاً: 

                                                             



    ٢٥  
 

                                                             



    ٢٦  
 

                                                             



    ٢٧  
 

:العمل على الالتزام بمبدأ النزاهة والحيادثانياً: 

                                                             



    ٢٨  
 

                                                             
 الإنسѧѧѧѧѧѧѧѧاني الطابع ذات الغوث أعمال تبذل "ثاني على من البروتوكول الإضѧѧѧѧѧѧѧѧافي ال ١٨من المادة  ٢نصѧѧѧѧѧѧѧѧت الفقرة  )١(

 معني،ال المتعاقد السѧѧѧѧامي الطرف بموافقة المدنيين السѧѧѧѧكان لصѧѧѧѧالح مجحف، تميز أي علي القائمة وغير البحت والحيادي
  ."الطبية والمواد كالأغذية لبقائهم الجوهري المدد نقص بسبب الشديد الحرمان من المدنيون السكان يعاني حين وذلك



    ٢٩  
 

                                                             



    ٣٠  
 

                                                             



    ٣١  
 

  :لتمييزالعمل على الالتزام بمبدأ عدم اأولاً: 

                                                             



    ٣٢  
 

                                                             



    ٣٣  
 

:الدولة المُستقبلة للمُساعدات سيادة احترامالالتزام بمبدأ ثانياً: 

                                                             



    ٣٤  
 

                                                             



    ٣٥  
 

  

                                                             



    ٣٦  
 

  الثانيالمبحث 

ة لل
َّ
ةالطبيعة القانوني

َّ
ة  مسئولي

َّ
ةلالدولي

َّ
ساعدات الإنساني

ُ
  لاستيلاء على الم

                                                             
  .٨٠٤ – ٨٠٣، ص ٢٠٠٧د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدَّولي العام، دار النهضة العربيَّة، القاهرة،  (١)
  .٢٤٤، ص٢٠٠٠بين النظريَّة والتطبيق، مؤسَّسة الثقافة الجامعيَّة، الإسكندريَّة،  السيد أبو عطية، الجزاءات الدوليَّة (٢)
المعاهدات  –العامة للدول  النظرية ،ماهية القانون الدوليذكرات في القانون الدولي العام () د. عبدالله محمد الهواري، م(٣

القانون الدولي للبحار)، دار النهضة العربية، دون سنة نشر، ص  –المنازعات الدولية  –الدبلوماسية العلاقات  –الدولية 
١٩٥.  



    ٣٧  
 

  المطلب الأول

ةمضمون ال
َّ
ة  مسئولي

َّ
ساعدات في نطاق القانون لالدولي

ُ
لاستيلاء على الم

  الدولي

  الفرع الأول

ةمضمون 
َّ
ساعدات الدولة  مسئولي

ُ
ةللاستيلاء على الم

َّ
  الإنساني

                                                             
) د. محمد صلاح الدين حمزاوي، الحماية الجنائيَّة للمدنيِّين في زمن النِّزاعات المُسلَّحة دراسة تحليليَّة تأصيليَّة، المصريَّة ١(

  .٢٢٧ – ٢٢٥ص ، ٢٠١٧للنشر والتوزيع، القاهرة، 



    ٣٨  
 

                                                             
) د. عبد الكريم محمد عوض خليفة، القانون الدَّولي الإنساني مع إشارةٍ إلى أحكام الشريعة الإسلاميَّة، دار الجامعة الجديدة، ١(

  .٦٤، ص ٢٠١٥الإسكندريَّة، 
المُحارب الذي ينتهك أنَّ "الطرف علي  ١٩٠٧وأعراف الحرب البريَّة لعام ) من اتفاقيَّة لاهاي للقوانين ٣المادة (نصت ) ٢(

نصوصَ هذه الاتفاقيَّة يكون مسئولاً عن دفع تعويضٍ، كما يكون مسئولاً عن جميع الأعمال التي ترُتكب من أفراده التابعين 
  لقواته المُسلَّحة".

 يِّ طرفٍ لا يجوز لأ") من اتفاقيَّات جنيف الأربع على التوالي، حيث نصَّت على: ١٤٨، ١٣١، ٥٢، ٥١) يراجع: المواد (٣(
متعاقدٍ أن يتحلَّل أو يحل طرفًا متعاقداً آخر من المسؤوليَّات التي تقع عليه أو على طرفٍ متعاقدٍ آخر فيها يتعلَّق بالمخالفات 

) من الاتفاقيَّات المذكورة تلك المخالفات الجسيمة ١٤٧، ١٣٠، ٥١، ٥٠، وبيَّنت المواد (|"المشار إليها في المادة السابقة
ن أحد الأفعال التالية: إذا اقترفت ضد أشخاصٍ محميِّين أو ممتلكاتٍ "يها حيث جاء ف المخالفات الجسيمة ... هي التي تتضمَّ

د إحداث آلام  ة، وتعمُّ محميَّةٍ بالاتفاقيَّة القتلَ العمد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانيَّة بما في ذلك التجارب الخاصَّ
  ".شديدة...



    ٣٩  
 

                                                             
يسُأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيَّات ": علي أن، ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام  ٩١المادة نصت ) ١(

أو هذا الملف عن دفع تعويضٍ إذا اقتضت الضرورةُ ذلك ويكون مسؤولاً عن كلِّ الأعمال التي يقترفها الأشخاصُ الذين 
  ."يشكلون جزءًا من القوات المُسلَّحة



    ٤٠  
 

                                                             
ة المصريَّة للكتاب، ) محم١( د إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائيَّة للمدنيِّين في زمن النِّزاعات المُسلَّحة، الهيئة العامَّ

  .١٧٩، ص ٢٠٠٧
ماجستير،  الةرس –دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة  –) فهد بن فرج سعيد القحطاني، تحديد المناطق الآمنة أثناء النِّزاعات المُسلَّحة ٢(

  .٧٨، ص ٢٠١٥ة العلوم الجنائيَّة للشريعة والقانون، جامعة نايف للعلوم الأمنيَّة، كلي



    ٤١  
 

 

                                                             
لم، أطروحة دكتوره، ١( ) محمد سمير فاضل، المسؤوليَّة الدوليَّة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوويَّة وقت السِّ

  .١٢٧، ص ١٩٩٢كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
محمد عزام، الحماية الدوليَّة للإعلاميِّين أثناء النِّزاعات المُسلَّحة، دراسة في ضوء القانون الدَّولي  ) د. صفا عبد الحي٢(

  .٣٥١، ص ٢٠١٧الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، 



    ٤٢  
 

                                                             
من الحق الطبيعي ليس في هذه الميثاق ما يخالف أو يضعف ") من ميثاق الأمم المُتَّحدة النصَّ على ٥١) أوردت المادة (١(

للدُّوَل فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مُسلَّحةٌ على أحد أعضاء الأمم المُتَّحدة ... وذلك إلى أن 
  ."يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليَّين

ماء وبالقادة أثناء النِّزاعات المُسلَّحة، دار الفكر والقانون للنشر ) محمدي محمد الأمين، المسؤوليَّة الجنائيَّة الدوليَّة للزع٢(
  .٧٠، ص ٢٠١٧والتوزيع، المنصورة، 



    ٤٣  
 

                                                             
) د. عبد علي محمد سوادي، المسؤوليَّة الدوليَّة عن انتهاك قواعد القانون الدَّولي الإنساني، المركز العربي للدراسات ١(

  .١٧٠، ص ٢٠١٧والبحوث العلميَّة، القاهرة، 
التزام الطرف المحارب الذي "على  ١٩٠٧) من اتفاقيَّة لاهاي لقوانين وأعراف الحرب البريَّة لعام ٣) نصَّت المادة (٢(

يخالف قواعد الاتفاقيَّة بالتعويض إذا كان هناك محلٌّ لذلك ويكون مسؤولاً عن جميع الأعمال التي ارتكبها أشخاص تابعون 
  ."لقوات مُسلَّحة تابعة لها

اعتصام العبد صالح سالم، جرائم الحرب طبيعتها وأحكامها في القانون الدَّولي الإنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ) ٣(
  .٦٨ ، ص٢٠٠٣جامعة عدن، 

كندريَّة، الإس) د. محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدوليَّة، دراسة في ضوء القانون الدَّولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة ٤(
  .٤٢٨، ص ٢٠١١



    ٤٤  
 

                                                             
) محمد صلاح عبد الله أبو رجب، المسؤوليَّة الجنائيَّة الدوليَّة للقادة وفقاً للقانون الدَّولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، كلية ١(

  .١١٦، ص ٢٠١١الحقوق، جامعة عين شمس، 
  .١٧١) د. عبد علي محمد سوادي، ص ٢(



    ٤٥  
 

                                                             
ية الأعيان المدنيَّة في إطار القانون الدَّولي الإنساني، منشورات زين الحقوقيَّة، بيروت، ) مسعود عبد الرحمن إسماعيل، حما١(

  .١٢١، ص ٢٠١٧
أصحابُ هذا الاتجاه ومنهم الفقيه (كلسير) 'أنَّ الجرائم الدوليَّة لا يمكن أن ترُتكب إلاَّ من قبل شخصٍ طبيعيٍّ، ومن يري  )٢(

ة الجنائيَّة، سواءً قام بالفعل لحسابه الخاص، أم لحساب الدولة أم باسمها، فالدولةُ ما هي إلاَّ ثمَّ فهو المحلُّ الوحيدُ للمسئوليَّ 
رته ضروراتُ الحياة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة''   افتراضٌ قانونيٌّ ابتدعه الفقه، وبرَّ

  .١٧٢) د. عبد علي محمد سوادي، ص٣(



    ٤٦  
 

  الفرع الثاني

ةمضمون 
َّ
ساعداتالفرد  مسئولي

ُ
ة للاستيلاء على الم

َّ
  الإنساني

                                                             
) من النظام الأساسي لمحكمتي نورنبيرغ سنة ٦)، والمادة (٥، والمادة (١٩١٩سنة ) من معاهدة فرساي ل٢٢٧) المادة (١(

 ١٩٩٣) من النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا سنة ٧)، والمادة (٥على التوالي، والمادة ( ١٩٤٦وطوكيو سنة  ١٩٤٥
  .١٩٩٨ة الدوليَّة سنة ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّ ٢٥على التوالي، والمادة ( ١٩٩٤ورواندا سنة 

) إبراهيم محمد العناني، الحماية القانونيَّة للتراث الإنساني والبيئة وقت النزاع المُسَلَّح، بحث منشور في كتاب القانون ٢(
  .٥٥ -٥٤، ص ٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت، ٢ج –الدَّولي الإنساني، آفاق وتحديات 

  .١٣٥، ص ، ٢٠١٦المسئولية الدولية، دار الفكر الجامعي  الإسكندرية،  ،الحدادد. محمد حسن عبد المجيد  )٣(



    ٤٧  
 

                                                             
ه الاتهام العلني إلى ") من معاهدة فرساي على أنَّه ٢٢٧) نصَّت المادة (١( ة أن توجِّ على سلطات الدُّوَل المتحالفة والمنضمَّ

مبادئ الأخلاق الدوليَّة وقدسيَّة المعاهدات وسوف الإمبراطور السابق (غيلوم الثاني) لارتكاب انتهاكاتٍ صارخةٍ ضد 
تعترف الحكومة الألمانيَّة بحق الدُّوَل ") من نفس المعاهدة على ٢٢٨، بينما نصَّت المادة ("تتشكل محكمة خاصَّة...

أمام محاكم  لالمتحالفة والمتعاونة في تقديم الأشخاص المتهمين بارتكابهم أفعالاً مخالفةً لقوانين وأعراف الحرب للمثو
  ."عسكريَّة وأنَّه سوف يتمُّ توقيع ما ينصُّ عليه القانون من عقوبات...

) صلاح جبر البصيصي، دور محكمة الدُّوَل الدوليَّة في تطهير مبادئ القانون الدَّولي الإنساني، المركز العربي للدراسات ٢(
  .١٧٦، ص ٢٠١٧والبحوث، القاهرة، 



    ٤٨  
 

  

                                                             
وآخرين، حقوق الإنسان، المجلد الأول، الوثائق العالميَّة والإقليميَّة، دار العلم للملايين، بيروت، ) د. محمد شريف بسيوني ١(

  .٢٢، ص ١٩٨٩
لم والحرب، منشأة المعارف، الإسكندريَّة، ٢(   .٢٣٠، ص١٩٧١) د. الشافعي محمد بشير، القانون الدَّولي العام في السِّ
ضها ل )٣( تفسير هذه المسئوليَّة، أنَّه من "المتعارف عليه من وقتٍ بعيدٍ أنَّ القانون الدَّولي ذكرت محكمةُ نورنبيرغ عند تعرُّ

يضع واجباتٍ ومسؤوليَّاتٍ قانونيَّةٍ على الأفراد كما يضعها على الدول، فالأفراد يمكن أن يعُاقَبوا عن انتهاكات القانون 
  دَّولي يرتكبها أفرادٌ وليس كياناتٍ تجريديَّة ...".الدَّولي كما أنَّ الجرائم المُرتكبة ضدَّ أحكام القانون ال

 ،يرتكبها مرؤوسوهم (دراسة مقارنة)د. محمد حسن عبد المجيد الحداد، مسؤوليَّة القادة والرؤساء من جرائم الحرب التي 
  .٤٥، ص٢٠١٥دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، 



    ٤٩  
 

                                                             
ة للأمم ١( صياغة ، الذي انتهت فيه إلى ١٩٤٧/ ٢١/١١) الصادر في ١٧٧تَّحدة رقم (المُ ) وذلك بناءً على قرار الجمعيَّة العامَّ

 .A/RES/177/11قانونٍ خاصٍّ بجرائم ضد أمن وسلامة الإنسانيَّة، يراجع: الوثيقة: ومبادئ نورنبيرغ. 
  ) من النظام الأساس للمحكمة الدوليَّة الجنائيَّة.٢٥) من المادة (٢ – ١) الفقرتان (٢(
  على التوالي. ١٩٤٩) من اتفاقيَّات جنيف الأربع لعام ١٤٦، ١٢٩، ٥٠، ٤٩المواد ( ) يراجع:٣(
  .٢٦٥، ص٢٠١٨، منشورات زين الحقوقيَّة، بيروت، تنفيذ القانون الدَّولي الإنساني) د. حيدر كاظم عبد علي، آليَّات ٤(



    ٥٠  
 

                                                             
  .٣١١-٣١٠، ص ٢٠١٥السيسبان، بغداد، د. علي زعلان نعمة وآخرون، القانون الدَّولي الإنساني، مكتبة  )١(
يطُبَّق هذا النظامُ الأساسُ على -١'' :علي ١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة لعام ٢٧المادة ( نصت) ٢(

بغة الرسميَّة شخص لل جميع الأشخاص بصورةٍ متساويةٍ دون أيِّ تمييزٍ بسبب الصفة الرسميَّة، وبوجهٍ خاصٍّ فإنَّ الصِّ
سواءً كان رئيسا لدولةٍ أو حكومة أو برلمان أم مُمثلاًِّ أو منتخَبًا أم موظفا حكومي̒ا لا تعفيه بأي حالٍ من الأحوال من 

  المسئوليَّة الجنائيَّة بموجب هذا النظام، كما أنَّها لا تشكل بحدِّ ذاتها سببا لتخفيف العقوبة''
   :فاقيَّات جنيف الأربع على التوالي على أنَّه) من ات١٤٦، ٢٩، ٥٠، ٤٩) نصت المواد (٣(

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين  -١
 .يقترفون أو يأمرون بافتراق إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقيَّة

  ."قتراف إحدى المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافهايلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين با -٢
على أنَّه "لا يُعفَى القادةُ من المسئوليَّة الجنائيَّة أو  ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول  ٨٦من المادة  ٢الفقرة  تنص )٤(

تلك الظروف، أنَّ مرؤوسيهم  التأديبيَّة، حسب الأحوال، إذا علموا أو كانت لديهم معلوماتٌ تتُيح لهم أن يستنتجوا، في
يرتكبون أو يوشكون على ارتكاب انتهاكاتٍ للاتفاقيَّات أو لهذا الملحق، ولم يتَّخذوا ما بوسعهم من إجراءاتٍ لمنع أو قمع 

  .هذه الانتهاكات"



    ٥١  
 

   

                                                             
 ٦٥/١٩٨٦) ومن بين المواثيق الصادرة عن الأمم المُتَّحدة المبادئ التي تبنَّاها المجلسُ الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ بقراره رقم ١(

اة  ي الفاعلين لعمليَّات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسُّفي والإعدام دون محاكمة"المسمَّ حيث  ،"مبادئ المنع والتقصِّ
يمكن اعتبار الرؤساء وكبار الموظفين وغيرهم من الموظفين العموميِّين مسؤولين عن "منها على أنَّه  )١٩نصَّت الفقرة (

  ."الأفعال التي يرتكبها من يعملون تحت رئاستهم إذا كانت قد أتُيحت لهم فرصةٌ معقولةٌ لمنع حدوث هذه الأعمال



    ٥٢  
 

  المطلب الثاني

ةشروط قيام ال
َّ
  الدولية والظروف النافية لها مسئولي

  الفرع الأول

ةشروط قيام ال
َّ
ة مسئولي

َّ
  الدولي

 

                                                             
يَّة على أنَّ حق رفع دعاوى المسؤوليَّة يقتصر على الدول من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدول ٣٤/١) نصَّت المادة ١(

  فقط، حيث جاء فيها أنَّ "الدول وحدها هي التي تملك الحقَّ في أن تكون أطرافًا في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة".
الدوليَّة) مجلة القرطاس، العدد  آثارها –شروطها  –عبد المجيد علي أحمد عثمان، قواعد المسؤوليَّة الدوليَّة (نظريَّاتها د. ) ٢(

  .٦٥، ص ٢٠٢٠الحادي عشر، نوفمبر 



    ٥٣  
 

 

 

 

                                                             
  .٦٠صعبد المجيد علي أحمد عثمان،  ) د. ١(



    ٥٤  
 

  الفرع الثاني

ةالظروف النافية لل
َّ
ة مسئولي

َّ
  الدولي

 

                                                             
) صبرينة العيفاوي، المسؤوليَّة الجنائيَّة الدوليَّة وفقاً لنظام روما الأساسي، مجلة القانون والعلوم السياسيَّة، العدد الأول، ١(

  .٢٢٩، ص ١٤٣٦، ربيع الثاني، ٢٠١٥جانفي 



    ٥٥  
 

 

                                                             
) د. سالم محمد سليمان الأوجلي، أحكام المسؤوليَّة الجنائيَّة عن الجرائم الدوليَّة في التشريعات الوطنيَّة، دراسة مقارنة، ١(

  .١٧٥-١٧٤، ص٢٠٠٠الدار الجماهيريَّة للنشر التوزيع والإعلان، ليبيا، 
) من ٣١نصِّ (المادة ل الازمةَ لاعتبار الإكراه مانعاً للمسئوليَّة وذلك وفقً قد بيَّنت المحكمةُ الجنائيَّةُ الدوليةُ العناصرَ الف )٢(

نظام روما، إذ أوردت النصَّ على أنَّه ''إذا كان سلوكُ الشخص يندرج تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في (المادة 
موت الوشيك أو بحدوث ضررٍ بدنيٍّ جسيمٍ ) من نظام هذه المحكمة، ووقع هذا السلوكُ تحت الإكراه الناتج عن التهديد بال٥

ف هذا الشخص تصرفا لازما معقولاً لتجنيب هذا التهديد بشرط أن لا يقصد التسبب في ضررٍ أكبر من  مستمر، وتصرَّ
الضرر المراد تجنُّبه، سواء كان هذا التهديد صادرًا عن أشخاصٍ أو تشكَّل بفعل ظروفٍ أخرى خارجةٍ عن إرادة ذلك 

  .الشخص''.



    ٥٦  
 

                                                             
  .٢٢٣، ص ٢٠٠٩) د. أحمد بشارة موسى، المسؤوليَّة الجنائيَّة الدوليَّة للفرد، دار هومة، الجزائر، ١(
  .١٨٤ص سالم محمد سليمان الأوجلي، ) د. ٢(
  .١٩٩٦) من مشروع قانون مسؤوليَّة الدُّوَل لسنة ٢٥) واجب المادة (٣(



    ٥٧  
 

                                                             
  .٢٣٥ص صبرينة العيفاوي،  )١(
  .١٩٩٨من نظام روما الأساس لعام ) ٣١) يراجع نص المادة (٢(



    ٥٨  
 

  الثالثالمبحث 

ة لثبوت ال
َّ
ةالآثار القانوني

َّ
ة  مسئولي

َّ
ةلالدولي

َّ
ساعدات الإنساني

ُ
  لاستيلاء على الم

                                                             
''بأنَّ من  ١٩٢٧"  عام Chrozow factory caseوقد أوضحت هذا المبدأَ محكمةُ العدل الدوليَّة الدائمة في قضيَّة " )١(

ة للقانون أنَّ خرقَ أيِّ التزامٍ يترتَّب عليه التزامٌ بالتعويض،  ه فالتعويضُ وعليمبادئ القانون الدَّولي وكذلك من المبادئ العامَّ
 لهو بديلٌ للإخلال باتفاقيَّةٍ ما ولو لم ينصَّ في الاتفاقيَّة على ذلك''، كما أنَّ التعويض يعتبر أيضًا النتيجة الطبيعيَّة للإخلا

د القائم بين الدول   .بالتعهُّ
ات تكامل)، مجلة الصدى للدراسالطاهر ياكر و فريد ناشف، إشكالية العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني(سمو أم 

  .٩٨، ص ٢٠٢١، سبتمبر ٨يس مليانة، العدد القانونية والسياسية، جامعة خم
جوتيويس بوس، العلاقات بين القانون الدَّولي الإنساني والمحاكم الجنائيَّة الدوليَّة، المجلة الدوليَّة  –تي  –) هورتنسيا دي ٢(

  .١١، ص ٢٠٠٦) مارس / أبريل، ٨٦١)  العدد (٨٨للصَّليب الأحمر، المجلد (
) من المشروع: ''يحقُّ للدولة المُتضررة أن تحصل من التي أتت فعلاً غيرَ مشروع دوليا̒ ٤٢/١إذ ورد في نصِّ (المادة  )٣(

على جبرٍ كاملٍ للضرر في وحدةٍ أو أكثر من الصور الآتية: الردُّ العيني أو التعويض المالي أو الترضية أو تأكيداتٌ 
  وضماناتٌ بعدم التكرار''.



    ٥٩  
 

  المطلب الأول

ة ل
َّ
ةالآثار القانوني

َّ
ساعدات الدولة مسئولي

ُ
  للاستيلاء على الم

 

                                                             
ائم بات وأركان الجر) مصطفى أحمد أبو الخير، النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة والقواعد الإجرائيَّة وقواعد الإث١(

  .٦ ، ص٢٠٠٥، دار إيتراك للطباعة النشر والتوزيع، القاهرة، الدوليَّة



    ٦٠  
 

                                                             
القانونيَّة عن الجرائم الدوليَّة، مجلة دراسات دوليَّة، العدد الثامن والأربعون، بغداد، ) د. عادل حمزة عثمان، المسؤوليَّة ١(

  .٩٦ ، ص٢٠١١
) على أنَّ ''الطرف المحارب الذي ينتهك نصوصَ هذه الاتفاقيَّة يكون مسؤولاً عن دفع التعويض ٣حيث نصَّت في (المادة  )٢(

من أفراده كما يكون مسؤولا عن جميع الأعمال التي ترُتكب من أفراده  كما يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال التي ترُتكب
  .التابعين لقواته المُسلَّحة''

وهذا ما ورد في اتفاقيَّات جنيف الأربع: ''على كلِّ طرفٍ مُتعاقدٍ اتخاذُ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض  )٣(
  مع أحكام هذه الاتفاقيَّة''

  على التوالي. ١٩٤٩) من اتفاقيَّات جنيف الأربع لعام ١٤٦، ١٢٩، ٥٠، ٤٩( يراجع المواد

 



    ٦١  
 

  الفرع الأول

 العيني
ُ
  التعويض

                                                             
) شادي رباح محمد، المسؤوليَّة الدوليَّة عن انتهاك حماية السكان المدنيِّين والأعيان المدنيِّين إبان النِّزاعات المُسلَّحة في ١(

  .١٣٧ ، ص٢٠١٢ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 



    ٦٢  
 

                                                             
المدنيَّة زمن الحرب، رسالة ماجستير معهد البحوث ) محمد والي علي محمد، حق التعويض الناشئ عن استهداف الأعيان ١(

  .٢٠٢، ص ٢٠١٠والدراسات العربيَّة، 
، ص ٢٠٠١) خليل عبد المحسن خليل محمد، التعويضات في القانون الدَّولي وتطبيقاتها على العراق، بيت الحكمة، بغداد، ٢(

٨١ – ٨٠.  



    ٦٣  
 

 

 

  الفرع الثاني

  التعويض النقدي

                                                             
رة في مطالبة الدولة التي ارتكبت فعلاً غير مشروعٍ دوليا̒ من المشروع على "حقِّ الدولة  ٤٣حيث نصَّت المادة  )١( المتضرِّ

: (أ)  بردِّ الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع، وذلك ضمن الشروط والحدود التي تجعل الردَّ العينيَّ
ةٍ قاطعةٍ في القانون الدولي العام، (ج) لا غيرَ مستحيلٍ مادي̒ا، (ب) لا ينطوي على انتهاكٍ لالتزامٍ ناشئٍ عن قاعدةٍ قانونيَّ 

د بشكلٍ خطيرٍ الاستقلالَ السياسيَّ أو  ل عبئاً غير متناسبٍ مع الفائدة التي ستعود على الدولة المتضررة، (د) لا يُهدِّ يشُكِّ
ض الدولةُ المتضرِّ  ماثلةٍ إذا رةُ لأخطارٍ مُ الاستقرار الاقتصادي للدولة التي ارتكبت الفعلَ غير المشروع، بشرط ألا تتعرَّ

  لم يتحقَّق الردُّ العيني"
  .٢٩٩، ص ١٩٩٦دوريَّة القانون الدولي، المجلد الأول، انظر: 

  .١٤٢ص شادي رباح محمد، ) ٢(



    ٦٤  
 

 

                                                             
  .١٤٤ص  شادي رباح محمد، ) ١(
  .٦٨ص عبد المجيد علي أحمد عثمان،  ) د. ٢(
المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن أفعال غير مشروعة دوليا̒،  ) درج الفقه التقليدي على إجراء التمييز بين الأضرار٣(

لكن فيما بعد عدل الفقه والقضاء الدَّولي عن هذه الفكرة لعدم حدوث هذا التمييز بين الأضرار المباشرة والأضرار غير 
فها البعض بأنَّها "الأضرار التي تلي في ظهورها الأضرار المباشرة، فقد ي قضى القضاء الدَّولي ف المباشرة التي عرَّ

الولايات المُتَّحدة وألمانيا (أنَّ التفرقة المراد إقامتها  ١٩٢٣قضيَّة المطالبة بإسقاط تأمين خطر الحرب التي أثيرت عام 
ون نبين الأضرار المباشرة والأضرار غير المباشرة هي في الغالب تفرقةٌ وهميَّةٌ وخياليَّةٌ ويجب ألا يُفسح لها مجالٌ في القا

  الدولي).



    ٦٥  
 

                                                             
  ."حالة الضرورة، القوة القاهرة، حالة خطأ الأجنبي ذاته") هي ١٣) يقصد بالظروف المخففة الواردة في (المادة ١(
  .٣٤، ص ٢٠٠٠) مجلة دراسات قانونيَّة، تصدر عن بيت الحكمة، السنة الثانية، العدد الثالث، آب، ٢(



    ٦٦  
 

  الفرع الثالث

رضية
َّ
  الت

                                                             
الأضرار المُحتملة، وقدَّم القضاءُ الدَّوليُّ من خلال مُمارسته المتعاقبة، الدليلَ حيث قضَتْ بعدم قبول طلبات التعويض عن  )١(

، انتهت المحكمةُ ١٩٦٣على اعتماد معيار التنبُّؤ لتحديد الأضرار القابلة للتعويض، ففي قضيَّة المستعمرات البرتغاليَّة عام 
ضرار التي كان بإمكانها التنبُّؤُ بها، ولم تمنح المحكمة أيَّ تعويضٍ إلى أنَّ الدولة المسؤولةَ مُطالبةٌ بالتعويض عن كافَّة الأ

  عن الأضرار التي لم يمكن من المُمكن توقُّعها.
لا يجوز لأي طرفٍ متعاقدٍ أن يتحلَّل أو يحلَّ طرفاً ") من اتفاقيَّة جنيف الرابعة النص على أنَّه ١٤٨) جاء في المادة (٢(

) من الاتفاقيَّة ذاتها قد تضمَّنت ١٤٧؛ إذ إنَّ المادة ("المخالفات المشار إليها في المادة السابقةمتعاقداً آخر فيما يتعلَّق ب
  المخالفات الجسيمة كالقتل العمد، التعذيب، المعاملة اللاإنسانيَّة، واغتصاب الممتلكات... إلخ.

  .١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام  ٩١) يراجع المادة ٣(
 جامعة القاهرة، – حود شباط، حماية المدنيِّين والأعيان المدنيَّة في وقت الحرب، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق) جمعة ش٤(

  .٢٨٧، ص ٢٠٠١



    ٦٧  
 

                                                             
  ) من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤوليَّة الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا̒.٣٧) من (المادة ١) الفقرة (١(
  من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤوليَّة الدُّوَل عن الأفعال غير المشروعة دوليا̒.) ٣٧) من (المادة ٣) الفقرة (٢(
بك، القانون الدَّولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، القواعد منشورات اللجنة  -ماري هنكوتس ولويز دوز للمدر -) جون ٣(

ليب الأحمر، القاهرة،    .٤٧٢-٤٧١، ص ٢٠٠٧الدوليَّة للصَّ
  .٤٦٠ – ٤٥٧مجموعة أحكام تحكيم تصدر في الأمم المُتَّحدة، المجلد الحادي عشر، ص  ) يراجع:٤(



    ٦٨  
 

  



    ٦٩  
 

  المطلب الثاني

ة لل
َّ
ةالآثار القانوني

َّ
ة  مسئولي

َّ
زاعات لالفردي

ِّ
ساعدات أثناء الن

ُ
لاستيلاء على الم

حة
َّ
سل

ُ
  الم

                                                             
  .٢٠٢، ص ٢٠١٢، الأردن، دار الحامد) سلامة صالح الرهايفة، حماية الممتلكات الثقافيَّةِ أثناء النِّزاعات المُسلَّحة، ١(



    ٧٠  
 

                                                             
خذ أيَّ إجراءٍ تشريعيٍّ يلزم لفرض عقوباتٍ جزائيَّةٍ فعَّالةٍ على فقد ورد فيها: ''تتعهَّد الأطرافُ الساميةُ المتعاقدةُ بأن تت )٢(

الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المُخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقيَّة، ويلتزم كلُّ طرفٍ متعاقدٍ بملاحقة 
إذا فضل ذلك أن يسلمهم إلى طرفٍ متعاقدٍ المُتَّهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وله أيضًا 

  .آخر معنيٍّ لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلةُ اتهامٍ كافية ضد هؤلاء الأشخاص''
: ''يقع على عاتق الدُّوَل ١٩٧٧) من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٨٧) من المادة (٢، ١الفقرتان (جاء في قد و )٣(

عن الدُّوَل أطراف النِّزاع تنفيذُ التزام منع الانتهاكات والمعاقبة عليها، وأن يكلفوا القادة العسكريِّين بمنع المتعاقدة فضلاً 
الانتهاكات لأحكام القانون الدَّولي وقمعها والقيام بإبلاغ السُّلطات العليا المختصَّة بأنَّهم لم يتمكَّنوا من منع مرؤوسيهم من 

هاكات وأن يتَّخذوا ما يكون مناسبًا من إجراءاتٍ تأديبيَّةٍ أو جنائيَّةٍ ضد من ارتكَب هذه اقتراف وارتكاب هذه الانت
  الانتهاكات''.

م الأطراف السامية المتعاقدة كلٌّ منها للآخر ") من البروتوكول الإضافي الأول، على ٨٨) من المادة (١نصَّت الفقرة ( )٤( تقُدِّ
، "بالإجراءات الجنائيَّة التي تتَّخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيَّة أو هذا الملحقأكبر قسطٍ للمعاونة فيما يتعلَّق 

تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين ") من المادة نفسِها على أنَّه ٢بينما نصَّت (فقرة 
تها الاتفاقيَّاتعندما تسمح الظروفُ بذلك مع التقيُّد بالحقوق وا   ."لالتزامات التي أقرَّ

) لمزيدٍ من التفاصيل يراجع: د. خالد مصطفى فهمي، القانون الدَّولي الإنساني الأسس والمفاهيم وحماية الضحايا، دار ٥(
  .١٠٦-١٠٥، ص ٢٠١١الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، 
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  .١٤٣، ص ٢٠١٤نساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، ) أمحمدي بو زينة آمنة، آليَّات تنفيذ القانون الدَّولي الإ٦(
تبة ك) د. خالد محمد خالد، مسؤوليَّة الرؤساء والقادة أمام المحاكم الدوليَّة الجنائيَّة، رسالة الأكاديميَّة العربيَّة في الدنمارك، م٧(

  .٦٢، ص٢٠٠٨عين شمس، القاهرة، 



    ٧٢  
 

                                                             
صة، دار النهضة  ) د. أحمد أبو الوفا، الحماية الدوليَّة٨( لحقوق الإنسان في إطار منظَّمة الأمم المُتَّحدة والوكالات المتخصِّ

  .١٦٤، ص ٢٠٠٠العربيَّة، القاهرة، 



    ٧٣  
 

                                                             
  .١٨، ص ١٩٩٧) د. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الإنساني، تونس، ١(
مجلة الحقوق، تصدر عن كلية الحقوق، د. محمد رشيد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظلِّ قواعد القانون الدولي،  )٢(

  .٣٢٧، ص ١٩٩١جامعة الكويت، السنة الخامسة عشر، العدد الأول، 
إلى أجلٍ غير مسم̒ى، بينما في محكمة رواندا  ١٩٩١) الاختصاص الزماني لمحاكمة يوغسلافيا مفتوحةٌ من بداية عام ٣(

م الجسيمة الواردة في اتفاقيَّات جنيف الأربع لعام ، في حين يشمل اختصاص محكمة يوغسلافيا الجرائ١٩٩٤على عام 
وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب دون تحديد وقف لنظام نورنبيرغ وجريمة الإبادة الجماعيَّة ضد مجموعةٍ  ١٩٤٩
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لمناطق ي رواندا واعرقيَّةٍ أو دينيَّةٍ أو قوميَّةٍ، بينما تختصُّ محكمة رواندا بالنظر في انتهاكات القانون الدَّولي الإنساني ف

   لكون النزاع داخليا̒.  ١٩٧٧) المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني لعام ٣المجاورة لها وفقاً للمادة (
؛ كذلك أبو الخير عطية ١٠، ص ٢٠٠٨) أمير فرج يوسف، المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، منشأة المعارف، الإسكندريَّة، ١(

  .٤١، ص ١٩٩٩الدائمة، دار النهضة العربيَّة،  المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة
  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة الدائمة.١) بحسب ما جاء في المادة (٢(
ل المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة الدائمة إلاَّ في حالة إهمالٍ أو ٣( ) إن معيار عدم الرغبة وعدم الرغبة المتمثِّل بعدم جواز تدخُّ

) ١٧/ المادة ١صيرٍ من جانب القضاء الوطني عندئذٍ يفتح الباب أمام المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة حيث أشارت إليه (فقرة تق
) من نفس المادة حالات وأنماط من السلوك تدفع إلى ٢من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، والذي بيَّنت (فقرة 

ا حينم-ب حينها تستهلُّ إجراءات قانونيَّة من أجل حماية الشخص المجني. -أ: غب في إجراء وهيالحكم بأنَّ دولةً ما لا تر
محكمة حينما لا تكون ال-ج يكون هناك تأخيرٌ ليس له مبرر ولا يتوافق مع جهدٍ حقيقيٍّ يبذل لتقديم شخص ما إلى العدالة.

ا فيما يتعلَّق بعدم  ) من المادة سالفة الذكر تتمثَّل ٣القدرة على مباشرة الدعوى إشارة (فق المختصَّة حياديَّةً أو مستقلة، أمَّ
  بعدم فاعليَّة الآليَّات على المستوى الوطني لجمع الأدلة والشهادة أو القبض على المتهمين.
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  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة.١/ فق ٨١) يراجع: نص المادة (١(
  :٢٢/١١/٢٠٢٤تاريخ الزيارة ، مة الجنائية الدولية على الرابطكالمصدر موقع المح )٢(

https://www.icc-cpi.int/  
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    .S/RES/2417 (2018)  ، بالوثيقة:٢٤/٥/٢٠١٨المؤرخ في  ٢٤١٧) يراجع: قرار مجلس الأمن الدَّولي رقم ١(
.S/RES/2402) 2018(  :، بالوثيقة٢٠ ٢٦/٢/١٨) في ٢٤٠٢الدَّولي رقم () يراجع: قرار مجلس الأمن  ٢(
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  خاتمة
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  قائمة المراجع

  الكتب العامةأولا: 
  .٢٠١٤أمحمدي بو زينة آمنة، آليَّات تنفيذ القانون الدَّولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة،  .١
  .٢٠٠٨الإسكندريَّة، أمير فرج يوسف، المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، منشأة المعارف،  .٢
  .٢٠١٨حيدر كاظم عبد علي، آليَّات تنفيذ القانون الدَّولي الإنساني، منشورات زين الحقوقيَّة، بيروت،  .٣
خالد مصطفى فهمي، القانون الدَّولي الإنساني الأسس والمفاهيم وحماية الضحايا، دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة،  .٤

٢٠١١.  
لم والحرب، منشأة المعارف، الإسكندريَّة، الشافعي محمد بشير، القانو .٥   .١٩٧١ن الدَّولي العام في السِّ
  .٢٠٠٧صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدَّولي العام، دار النهضة العربيَّة، القاهرة،  .٦
  .١٩٩٧عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الإنساني، تونس،  .٧
لي الإنساني مع إشارةٍ إلى أحكام الشريعة الإسلاميَّة، دار الجامعة الجديدة، عبد الكريم محمد عوض خليفة، القانون الدَّو .٨

  .٢٠١٥الإسكندريَّة، 
المعاهدات  –النظرية العامة للدول  –عبدالله محمد الهواري، مذكرات في القانون الدولي العام (ماهية القانون الدولي  .٩

القانون الدولي للبحار)، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة  –المنازعات الدولية  –العلاقات الدبلوماسية  –الدولية 
  نشر.

  .٢٠١٥علي زعلان نعمة وآخرون، القانون الدَّولي الإنساني، مكتبة السيسبان، بغداد،  .١٠
يروت، بمحمد شريف بسيوني وآخرين، حقوق الإنسان، المجلد الأول، الوثائق العالميَّة والإقليميَّة، دار العلم للملايين،  .١١

١٩٨٩.  

ا: 
ً
  ةالكتب الخاصثاني

  .١٩٩٩أبو الخير عطية المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة الدائمة، دار النهضة العربيَّة،  .١٢
صة، دار النهضة  .١٣ أحمد أبو الوفا، الحماية الدوليَّة لحقوق الإنسان في إطار منظَّمة الأمم المُتَّحدة والوكالات المتخصِّ

  .٢٠٠٠العربيَّة، القاهرة، 
  .٢٠٠٩لفرد، دار هومة، الجزائر، الجنائيَّة الدوليَّة ل مسئوليَّةأحمد بشارة موسى، ال .١٤
وقيَّة، زين الحق الدوليَّة عن الأضرار في نطاق القانون الدَّولي العام، منشورات مسئوليَّةبريز فتاح يونس النقيب، ال .١٥

  .٢٠١٩بيروت، 
  .٢٠٠١بيت الحكمة، بغداد،  لدَّولي وتطبيقاتها على العراق،خليل عبد المحسن خليل محمد، التعويضات في القانون ا .١٦
الجنائيَّة عن الجرائم الدوليَّة في التشريعات الوطنيَّة، دراسة مقارنة، الدار  مسئوليَّةسالم محمد سليمان الأوجلي، أحكام ال .١٧

  .٢٠٠٠ر التوزيع والإعلان، ليبيا، الجماهيريَّة للنش
  .٢٠١٢حة، دار الحامد، الأردن، متلكات الثقافيَّةِ أثناء النِّزاعات المُسلَّ سلامة صالح الرهايفة، حماية الم .١٨
  .٢٠٠٠الجامعيَّة، الإسكندريَّة،  السيد أبو عطية، الجزاءات الدوليَّة بين النظريَّة والتطبيق، مؤسَّسة الثقافة .١٩
سلَّحة، دراسة في ضوء القانون الدَّولي صفا عبد الحي محمد عزام، الحماية الدوليَّة للإعلاميِّين أثناء النِّزاعات المُ  .٢٠

  .٢٠١٧الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، 
ت اصلاح جبر البصيصي، دور محكمة الدُّوَل الدوليَّة في تطهير مبادئ القانون الدَّولي الإنساني، المركز العربي للدراس .٢١

  .٢٠١٧والبحوث، القاهرة، 
حوث بالدوليَّة عن انتهاك قواعد القانون الدَّولي الإنساني، المركز العربي للدراسات وال ةمسئوليَّ عبد علي محمد سوادي، ال .٢٢

  .٢٠١٧العلميَّة، القاهرة، 
ة المصريَّة للكتاب، محمد إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائيَّة للمدنيِّين في زمن النزِّاعات المُسلَّحة، الهيئة  .٢٣ العامَّ

٢٠٠٧.  
  .٢٠١٦ية، الحداد : المسئولية الدولية، دار الفكر الجامعي  الإسكندر محمد حسن عبد المجيد .٢٤
القادة والرؤساء من جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم (دراسة مقارنة)،  مسئوليَّةمحمد حسن عبد المجيد الحداد،  .٢٥

  .٢٠١٥فكر الجامعي، الإسكندريَّة، دار ال
للمدنيِّين في زمن النِّزاعات المُسلَّحة دراسة تحليليَّة تأصيليَّة، المصريَّة محمد صلاح الدين حمزاوي، الحماية الجنائيَّة  .٢٦

  .٢٠١٧لقاهرة، للنشر والتوزيع، ا
يَّة، عة الجديدة الإسكندرمحمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدوليَّة، دراسة في ضوء القانون الدَّولي الجنائي، دار الجام .٢٧

٢٠١١.  
لنشر لالجنائيَّة الدوليَّة للزعماء وبالقادة أثناء النِّزاعات المُسلَّحة، دار الفكر والقانون  ئوليَّةمسمحمدي محمد الأمين، ال .٢٨

  .٢٠١٧والتوزيع، المنصورة، 



    ٨٠  
 

مسعود عبد الرحمن إسماعيل، حماية الأعيان المدنيَّة في إطار القانون الدَّولي الإنساني، منشورات زين الحقوقيَّة،  .٢٩
  .٢٠١٧بيروت، 

مد أبو الخير، النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة والقواعد الإجرائيَّة وقواعد الإثبات وأركان الجرائم مصطفى أح .٣٠
  .٢٠٠٥الدوليَّة، دار إيتراك للطباعة النشر والتوزيع، القاهرة، 

 ثا
ً
  الرسائل العلميةا: لث
القانون الدَّولي الإنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، اعتصام العبد صالح سالم، جرائم الحرب طبيعتها وأحكامها في  .٣١

  .٢٠٠٣جامعة عدن، 
، جامعة القاهرة –جمعة شحود شباط، حماية المدنيِّين والأعيان المدنيَّة في وقت الحرب، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  .٣٢

٢٠٠١.  
جنائيَّة، رسالة الأكاديميَّة العربيَّة في الدنمارك، مكتبة الرؤساء والقادة أمام المحاكم الدوليَّة ال مسئوليَّةخالد محمد خالد،  .٣٣

  .٢٠٠٨عين شمس، القاهرة، 
الدوليَّة عن انتهاك حماية السكان المدنيِّين والأعيان المدنيِّين إبان النزِّاعات المُسلَّحة في  مسئوليَّةشادي رباح محمد، ال .٣٤

  .٢٠١٢، جامعة القاهرة، ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق
سالة ماجستير، ر –دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة  –فهد بن فرج سعيد القحطاني، تحديد المناطق الآمنة أثناء النِّزاعات المُسلَّحة  .٣٥

  .٢٠١٥كلية العلوم الجنائيَّة للشريعة والقانون، جامعة نايف للعلوم الأمنيَّة، 
لم، أطروحة دكتوره،  الدوليَّة مسئوليَّةمحمد سمير فاضل، ال .٣٦ عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوويَّة وقت السِّ

  .١٩٩٢كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
الجنائيَّة الدوليَّة للقادة وفقًا للقانون الدَّولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، كلية  مسئوليَّةمحمد صلاح عبد الله أبو رجب، ال .٣٧

  .٢٠١١الحقوق، جامعة عين شمس، 
محمد والي علي محمد، حق التعويض الناشئ عن استهداف الأعيان المدنيَّة زمن الحرب، رسالة ماجستير معهد البحوث  .٣٨

  .٢٠١٠والدراسات العربيَّة، 

ا
ً
  المقالات: رابع

ب القانون كتاإبراهيم محمد العناني، الحماية القانونيَّة للتراث الإنساني والبيئة وقت النزاع المُسَلَّح، بحث منشور في  .٣٩
  .٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت، ٢الدَّولي الإنساني، آفاق وتحديات، ج

الطاهر ياكر و فريد ناشف، إشكالية العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني(سمو أم تكامل)، مجلة الصدى للدراسات  .٤٠
  .٢٠٢١ ، سبتمبر٨القانونية والسياسية، جامعة خميس مليانة، العدد 

بك، القانون الدَّولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، القواعد منشورات اللجنة  -ماري هنكوتس ولويز دوز للمدر -جون  .٤١
ليب الأحمر، القاهرة،    .٢٠٠٧الدوليَّة للصَّ

عدد الأول، السياسيَّة، الالجنائيَّة الدوليَّة وفقاً لنظام روما الأساسي، مجلة القانون والعلوم  مسئوليَّةصبرينة العيفاوي، ال .٤٢
  .١٤٣٦، ربيع الثاني، ٢٠١٥جانفي 

القانونيَّة عن الجرائم الدوليَّة، مجلة دراسات دوليَّة، العدد الثامن والأربعون، بغداد،  مسئوليَّةعادل حمزة عثمان، ال .٤٣
٢٠١١.  

ثارها الدوليَّة) مجلة القرطاس، العدد آ –شروطها  –الدوليَّة (نظريَّاتها  مسئوليَّةعبد المجيد علي أحمد عثمان، قواعد ال .٤٤
  .٢٠٢٠الحادي عشر، نوفمبر 

محمد رشيد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظلِّ قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق، تصدر عن كلية الحقوق،  .٤٥
  .١٩٩١جامعة الكويت، السنة الخامسة عشر، العدد الأول، 

بين القانون الدَّولي الإنساني والمحاكم الجنائيَّة الدوليَّة، المجلة الدوليَّة جوتيويس بوس، العلاقات  –تي  –هورتنسيا دي  .٤٦
  .٢٠٠٦) مارس / أبريل، ٨٦١)  العدد (٨٨للصَّليب الأحمر، المجلد (

 


